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 الأسلحة الصغيرة 

  تقرير الأمين العام 
موجز 

تظهر في هذا التقرير المبادرات المضطلع بها لتنفيذ توصيات الأمين العام بشأن الطـرق 
ـــن بهــا في معالجــة مســألة الاتجــار غــير المشــروع  والوسـائل الـتي يمكـن أن يسـاهم مجلـس الأم

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الحالات التي هي قيد نظره. 
 
 



٦٧٣٦٣-٢٠٣

S/ ٢٠٠٣/١٢١٧

مقدمة  أولا -
يقـدم هـــذا التقريــر عمــلا بــالفقرة الأخــيرة مــن بيــان رئيــس مجلــس الأمــن المــؤرخ  - ١
٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢(١)، الذي طب المجلس فيه إليَّ أن أقدم إليه تقريرا عـن تنفيـذ 
جميع التوصيات الواردة في تقريري عن الأسلحة الصغيرة(٢) بشأن الطرق والوسائل التي يمكـن 
أن يساهم مجلس الأمن بها في معالجة مسألة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة 
الخفيفة في الحالات التي هي قيد نظـره. وقـد أعـدّت هـذا التقريـر إدارة شـؤون نـزع السـلاح، 
بالتعاون مع إدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السلام، والمنظمة الدولية للشـرطة 

الجنائية (الإنتربول). 
 

الإجراءات المضطلع بها   ثانيا -
التوصية ١   

قد يود مجلس الأمن أن يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للجهود الرامية إلى وضع 
صك دولي لتمكين الدول من اكتشاف وتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير 

 المشروعة بطريقة تتسم بحُسن التوقيت والموثوقية. 
رحـب مجلـس الأمـن، في بيـان رئيسـه المـــؤرخ ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢(١)،  - ٢
بإنشاء فريق الأمـم المتحـدة للخـبراء الحكوميـين المكلـف بـإجراء دراسـة جـدوى لوضـع صـك 
دولي لتمكـين الـدول مـن الكشـف عـن الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة غــير المشــروعة 
وتعقّبها بطريقة حسنة التوقيت وموثوقة. وقد أنشأ الأمين العام الفريـق العـامل(٣) عمـلا بقـرار 
الجمعيـة العامـة ٢٤/٥٦ خامسـا المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ المعنـون “الاتجــار 

غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه”. 
واعتمــد الفريــق بتوافــق الآراء تقريــرا(٤) تنــاول فيــه بــالنظر طبيعــة ونطــاق مشـــكلة  - ٣
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشـروعة؛ ويتضمـن التقريـر أيضـا وصفـا للمبـادرات 
ـــلحة وتعقبــها وحفــظ الســجلات بشــأنها؛  الدوليـة والإقليميـة الراهنـة بشـأن وسـم هـذه الأس
ـــة وبالسياســات والمرتبطــة بــالتعقب(٤).  ومناقشـة للمسـائل المتعلقـة بـالجوانب التقنيـة والقانوني
ويخلص التقرير إلى أنه من المجدي وضع صك دولي لتمكين الدول من الكشـف عـن الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعقبها بطريقة مناسبة التوقيت وموثوقة. ويوصـي التقريـر كذلـك 
بأن تتخذ الجمعيـة العامـة في دورتهـا الثامنـة والخمسـين قـرارا بخصـوص التفـاوض بشـأن ذلـك 

ـــؤرخ الصك.  واعتمــدت الجمعيــة العامــة في دورتهــا الثامنــة والخمســين القــرار ٢٤١/٥٨ الم - ٤
٢٣ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ المعنــــون “الاتجـــار غـــير المشـــروع بالأســـلحة الصغـــيرة 



٦٧٣٦٣٣-٠٣

S/ ٢٠٠٣/١٢١٧

والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبـه”، الـذي رحبـت فيـه بتقريـر الفريـق وقـررت إنشـاء فريـق 
عـامل مفتـوح بـاب العضويـة للتفـــاوض بشــأن صــك دولي يمكّــن الــدول مــن الكشــف عــن 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة بطريقة حسنة التوقيت وموثوقة. 
 

التوصية ٢   
ينبغي دعوة الدول الأعضاء إلى أن تستخدم، حســب الاقتضــاء، النظــام الــدولي لتعقــب 
الأسلحة والمتفجــرات التــابع للمنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة (الإنــتربول) وأن توفــر 

 الدعم التقني والمالي اللازم لذلك النظام. 
عقب مناقشة مفتوحة بشـأن الأسـلحة الصغـيرة(٥)، أعـرب المجلـس في جملـة أمـور، في  - ٥
بيـان رئيسـه المـؤرخ ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢(١)، عـن ترحيبـه بالكشـــف عــن هويــة 
مهربي الأسلحة الذين انتهكوا قرارات الحظر على الأسـلحة الـتي فرضـها مجلـس الأمـن، ودعـا 
الدول الأعضاء إلى فرض جزاءات مناسبة على مهربي الأسلحة الذين انتـهكوا قـرارات الحظـر 
التي فرضها المجلس على الأسلحة، إلى توفير دعم تقني ومالي لنظام الإنتربول لتعقـب الأسـلحة 

والمتفجرات. 
وجدير بالذكر في هذا الصدد أن فريق مشاريع منشأ في إطار ذلك النظام الـدولي قـد  - ٦
أكمـل دراسـة في هـذا الشـأن تقـوم حاليـا أمانـة الإنـتربول بـالنظر فيـها. وبالإضافـة إلى ذلــك، 
يتواصل حاليا إجراء تقييم تقني لتحديد أفضل طريقة لإدماج تطبيقات النظـام في نظـم اتصـال 
الإنتربول الأخرى مـن أجـل كفالـة أن يتـم توفـير أداة صالحـة للـدول الأعضـاء في الاضطـلاع 

بمكافحة الإرهاب والأنشطة الإجرامية. 
ومـا زال فريـق المشـاريع التـابع لذلـك النظـام يسـتخدم التمويـــل الأولي الــذي أتاحتــه  - ٧
الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة لإجــراء دراســة الجــدوى. وبالإضافــة إلى ذلــك، وفّــرت أمانــة 
الإنتربول تمويلا تكميليا. وفيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، لم يُطلب من أي دولة عضو 
أخرى أن تقدم تمويلا أو مسـاعدة تقنيـة. ومـن المتوقـع أن يلـزم تمويـل إضـافي في المسـتقبل مـن 

أجل إتاحة النظام لدول أخرى. 
وفي اجتماع الدول الأول الذي تعقده الأمم المتحدة مرة كـل سـنتين للنظـر في تنفيـذ  - ٨
برنـامج العمـل لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأســـلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميــع 
جوانبه، المعقود في تموز/يوليه ٢٠٠٣ بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لاحظ عـدد مـن الـدول 
الحاجة إلى تدعيم قدرة الإنتربول على تقديم المساعدة في تعزيز تبادل المعلومات والتعــاون بـين 

مسؤولي الجمارك والشرطة(٦). 
 



٦٧٣٦٣-٤٠٣

S/ ٢٠٠٣/١٢١٧

 التوصية ٣ 
ينبغي تشجيع الــدول الأعضــاء القــادرة علــى مســاعدة الأمانــة العامــة في إنشــاء الدائــرة 
الاستشــارية المعنيــة بالأســلحة الصغــيرة علــى أن تفعــل ذلــك بالاعتمــاد علــى مــوارد مــن 

 مصادر خارجة عن الميزانية. 
شدد وكيل الأمين العام لشؤون نزع السلاح في البيان الذي أدلى به في أثنــاء المناقشـة  - ٩
المفتوحة التي أجراها مجلس الأمن بشأن مسألة الأسلحة الصغيرة في ١١ تشرين الأول/أكتوبـر 
٢٠٠٢(٥) علـى الـدور الحاسـم الـذي أدتـه الأمـم المتحـدة في إدراج قضيـــة الأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة في جدول الأعمال الدولي والـذي أدى إلى اعتمـاد برنـامج العمـل في مؤتمـر 
ـــع  الأمـم المتحـدة المعـني بالاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جمي
جوانبه، ومكافحته والقضاء عليـه، المعقـود في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. وأبـرز وكيـل الأمـين العـام 
أيضا أن المبادرات التي اضطلعت بها الدول والمجتمع المدني في تنفيذ برنامج العمـل قـد فرضـت 
ضغوطا إضافية على الموارد المحدودة للأمـم المتحـدة. وأعلـم وكيـل الأمـين العـام مجلـس الأمـن 
بأن الأمانة العامة تعتزم، نتيجة لذلك، إنشاء دائرة استشــارية معنيـة بالأسـلحة الصغـيرة داخـل 
إدارة شـؤون نـزع السـلاح، وذلـك بالاعتمـاد علـى مـوارد مـن مصـادر خارجـة عـن الميزانيــة. 
ـــة آليــة تنســيق العمــل بشــأن الأســلحة  ويتمثـل الهـدف الرئيسـي لهـذه الوحـدة في تعزيـز فعالي
الصغيرة، ومن خلال ذلك تعزيز قدرة الأمم المتحدة علـى مسـاعدة الـدول الأعضـاء في تنفيـذ 
برنـامج العمـل. وسـتؤدي الدائـرة الاستشـارية دور الأمانـة الدائمـة لآليـة التنسـيق، وسيســـمح 
ذلـك بتحقيـق أفضـل أداء للآليـة بوصفـها هيئـة تنسـيق مشـتركة بـين الوكـالات كهيئـة لتقــديم 

الخدمات إلى الدول الأعضاء والجمهور العام. 
وأقـر مجلـس الأمـــن، في بيــان رئيســه المــؤرخ ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢(١)،  - ١٠
بالدور الهام الذي يمكن أن تؤديه آلية الأمم المتحدة لتنسيق العمل بشأن الأسـلحة الصغـيرة في 
مسـاعدة الـدول الأعضـاء علـى تنفيـذ برنـامج العمـل، علـى نحـو مـا لاحظتـه الأمانـة العامــة في 
مقترحها الداعي إلى إنشاء دائرة استشارية معنية بالأسلحة الصغيرة. وقـد شـرع بعـض الـدول 
الأعضاء في مشاورات مع إدارة شؤون نـزع السـلاح بخصـوص الطرائـق المحـددة لدعـم إنشـاء 

الدائرة. 
 



٦٧٣٦٣٥-٠٣

S/ ٢٠٠٣/١٢١٧

التوصية ٤   
قد يرغب المجلس في النظر في السبل الكفيلــة بتعزيــز التفــاعل بينــه وبــين الجمعيــة العامــة 
بشـــأن القضايـــا المتعلقـــة بالأســـلحة الصغــــيرة بغيــــة التشــــجيع علــــى مواصلــــة وضــــع 
استراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة آفة انتشار الأسلحة الصغيرة بصورة غير مشــروعة، 
في إطار الجهود الدولية المبذولة لمنع نشوب الصراعات وبناء السلام، وفي سياق برنامج 
العمل المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة الذي عقد في تمــوز/يوليــه 

 .٢٠٠١ 
أكد مجلس الأمن، في بيان رئيسه المؤرخ ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢(١)، علـى  - ١١
أهمية اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون الدولي في منع السمسرة غير المشروعة بالأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، ومكافحـة تلـك السمسـرة والقضـــاء عليــها، ودعــا الــدول الــتي 
لم تنشـئ بعـد سـجلا وطنيـا لسماسـرة الأسـلحة إلى أن تفعـل ذلـك حيثمـا انطبـق الأمـــر، وفي 
حالة توريد الأسلحة إلى وجهات مشمولة بقرار حظـر أن تنشـئ سـجلا للشـركات الوسـيطة 

بما فيها وكلاء النقل. 
وفي أعقاب هذا البيـان الرئاسـي، قـررت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ٧٢/٥٧ المـؤرخ  - ١٢
٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ المعنون “الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفة من جميع جوانبه”، أن تنظر خلال دورتها الثامنة والخمسين في اتخـاذ خطـوات أخـرى 
لتعزيز التعاون الدولي في منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة، 
ـــرار  ومكافحتـها والقضـاء عليـها مـع مراعـاة وجـهات نظـر الـدول(٧). وفي الفقـرة ١١ مـن الق
٢٤١/٥٨ الذي اعتمدته في الدورة الثامنة والخمسين، طلبت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام 
أن يجري مشاورات واسعة النطاق مع الــدول الأعضـاء، والمنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة 
المعنية والوكالات الدولية والخبراء في هذا المجـال، بشـأن مـا يمكـن اتخـاذه مـن خطـوات لتعزيـز 
ــــلحة الصغـــيرة والأســـلحة الخفيفـــة  التعــاون الــدولي لمنــع السمســرة غــير المشــروعة في الأس
ومكافحتها والقضاء عليها، مع مراعاة وجهات النظر التي تقدمها الـدول. وطُلـب إلى الأمـين 
العام أيضا أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامـة في دورتهـا التاسـعة والخمسـين بشـأن نتـائج هـذه 

المشاورات. 
وقد أثارت الـدول الأعضـاء، بصـورة جديـة لأول مـرة، مسـألة شـهادات المسـتعملين  - ١٣
النـهائيين (انظـر التوصيـة ٩ أدنـاه)، الـــتي شــدد عليــها رئيــس مجلــس الأمــن في بيانــه المــؤرخ 
٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢(١)، في أثناء مناقشـات اللجنـة الأولى، لكـن هـذه المناقشـات 

لم تؤد إلى اتخاذ إجراءات ملموسة. 
 



٦٧٣٦٣-٦٠٣

S/ ٢٠٠٣/١٢١٧

التوصية ٥   
ينبغي دعوة الـــدول الأعضــاء إلى إنفــاذ جميــع القــرارات المتعلقــة بفــرض جــزاءات والــتي 
اتخذها المجلس، بما في ذلك القرارات التي تفرض حظرا على توريد الأسلحة، وفقا لميثاق 
الأمم المتحدة، وكفالة تقيد تشريعاتها الوطنية بتدابير الجزاءات التي فرضها المجلس. وقد 
يرغب المجلس أيضا في دعوة الدول الأعضاء إلى مواصلــة تزويــد هيئــات الأمــم المتحــدة 
المختصة بجميع المعلومات التي لها صلة بأية انتهاكات مزعومة لقرارات الحظر المفــروض 

 على الأسلحة واتخاذ ما يلزم من التدابير للتحقيق في هذه المزاعم. 
ـــرا في إطــار تدابــير  لم تنفـك قـرارات الحظـر علـى الأسـلحة تمثـل الإجـراء الأكـثر توات - ١٤
الجزاءات التي يتخذها مجلس الأمن. غـير أنـه تبـين أن إنفاذهـا صعـب إلى أقصـى حـد. وكثـيرا 
ما تفيد أفرقة الرصد وأفرقـة الخـبراء الـتي ينشـئها مجلـس الأمـن لرصـد تنفيـذ تلـك التدابـير بـأن 
الـدول الأعضـاء لا تمتثـل لقـرارات الحظـر بسـبب عـدم كفايـة النصـــوص التشــريعية، أو عــدم 
وجود قدرة على الإنفاذ، أو محدودية الطاقة التقنية. وقد يـود مجلـس الأمـن، بالتـالي، أن ينظـر 

في اتخاذ خطوات يمكن أن تساعد الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير الإلزامية. 
 

التوصية ٦   
يشجع المجلس بقوة على مواصلة جهوده بهدف تحديد الروابط القائمــة بــين الاتجــار غــير 
المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة والاســـتغلال غـــير المشـــروع للمـــوارد 
الطبيعية وغيرها من المــوارد، وكذلــك الاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات، وعلــى وضــع 
استراتيجيات مبتكرة للتصدي لهذه الظاهرة. وفي هــذا الســياق، ينبغــي النظــر بعنايــة في 
النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الهيئات المنشأة لبحث هذه الروابط، بما في ذلــك 
فريق الخبراء المعني بالاستغلال غير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة وغيرهــا مــن الــثروات في 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وفريـــق الخـــبراء المعـــني بليبريـــا وآليـــة رصـــد الجـــزاءات 

 المفروضة على الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا). 
في التقرير الذي قدمته بتاريخ ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٣(٨)، أكدت هيئـة الخـبراء المعنيـة  - ١٥
بالصومال أن الأرباح المجنية مـن تجـارة القـات شـديدة الارتبـاط بـالصراع الدائـر في البلـد وأن 
قادة الفصائل أصبحوا يهتمون بتجارة القات، جزئيـا، لأنهـا تسـاعدهم علـى تمويـل مشـترياتهم 
من الأسلحة والحفاظ على ولاء قواتهم. وأفادت هيئة الخبراء كذلك بأن بيع الفحم الصومـالي 
لدول الخليج تجارة تتسبب في أضرار بيئية فادحـة، وبـأن قـادة الفصـائل يسـتولون علـى القـدر 
الأكبر من الأرباح الآتية من هذه التجارة. ولم تقدم هيئة الخـبراء في تقريرهـا توصيـات محـددة 

بشأن الطريقة التي يمكن بها التصدي لهذه المشاكل. 
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ـــايو ٢٠٠٣، قدمــت  وعمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٤٧٨ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٦ أيـار/م - ١٦
هيئـة الخـبراء المعنيـة بليبريـا تقريريـن إلى اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٤٣ (٢٠٠١) بشــأن 
ليبريـا، وفيمـا بعـد قدمـت اللجنـة التقريريـن إلى المجلـــس(٩). ويتضمــن التقريــران مجموعــة مــن 
التوصيات الرامية إلى قطع الصلة بين تأجيج الصراع وأنشطة تجاريــة معينـة ذات صلـة بـالموارد 
ـــن قريبــا  الطبيعيـة. وقـد نظـرت اللجنـة بعنايـة في تلـك التوصيـات وسـيُبلغ رئيسـها مجلـس الأم

بآرائها لمساعدة المجلس في استعراض تدابير الجزاءات المتعلقة بليبريا. 
 

التوصية ٧   
يشجع المجلس على دعوة الأطراف المعنية في الصراعات قيد نظره إلى إدراك الأهمية التي 
تكتسيها الأنشطة المتصلة بترع أسلحة المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في 
الظروف التي تعقب الصراعات وإدراج هــذه التدابــير في نصــوص الاتفاقــات المتفــاوض 
عليــها. ويُحــث المجلــس أيضــا علــى أن يــدرج في ولايــة عمليــات حفــظ الســلام أحكامـــا 
واضحة تتعلق بترع سلاح المقاتلين السابقين، وتســريحهم وإعــادة إدماجــهم، فضــلا عــن 
تدابــير محــددة تتعلــق بجمــع الأســلحة الصغــيرة والأســـلحة الخفيفـــة غـــير المشـــروعة و/أو 

 الفائضة والتخلص منها. 
لم ينفـك مجلـس الأمـن يـولي فـدرا هـائلا مـن العنايـة لـبرامج نـزع الســـلاح والتســريح  - ١٧
وإعادة الإدماج في بعثات حفظ السلام. ولم ينفك المجلس أيضا يدعـو باسـتمرار الأطـراف في 
الصراعـات الـتي هـي قيـد نظـره إلى الإقـــرار بأهميــة أنشــطة نــزع الســلاح والتســريح وإعــادة 
الإدماج، مع الاستمرار في التركيز على العوامـل السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
المرتبطة بذلك على الأصعدة الوطني والإقليمـي والـدولي. وينبغـي الإبقـاء علـى النـهج الشـامل 
لتناول عمليات نزع السلاح والتسريح وإعـادة الإدمـاج، إذ أنـه مـن الأرجـح أن تكـون تلـك 
العمليات ناجحة إذا وُجدت آليات سياسية لمعالجة الخلافات الـتي قـد تظـهر بـين الأطـراف في 
اتفاق سلام، وإذا تم الإقرار بالأبعاد الإقليمية لصـراع مـا والسـيطرة عليـها، ولا سـيما الاتجـار 

غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
وفي بيان مرفق بالقرار ١٤٦٧ (٢٠٠٣) المؤرخ ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٣ بشـأن البنـد  - ١٨
المعنـون “انتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وأنشـطة المرتزقـة: الأخطـار الـتي تهـــدد 
السلام والأمن في غرب أفريقيـا”، ناشـد مجلـس الأمـن الأطـراف المعنيـة بالتراعـات الدائـرة في 
غـرب أفريقيـا أن تـدرك أهميـة الأنشـطة المتعلقـة بـترع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـــاج في 
حالات ما بعد الصـراع وأهميـة إدراج تلـك التدابـير في نصـوص الاتفاقـات المتفـاوض بشـأنها، 
فضلا عن التدابير المحددة لجمع الأسلحة الصغيرة غير المشروع و/أو الفائضة والتخلص منها. 
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وفي الفترة مــن تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ إلى تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، نظـر  - ١٩
مجلـس الأمـن في برامـج لـترع السـلاح والتسـريح وإعـــادة الإدمــاج في أفغانســتان، وجمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، وكوت ديفوار، وليبريـا. وشـجع مجلـس الأمـن في القـرارات 
المشار إليها أدناه على التنفيذ المبكر والتام لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعــادة الإدمـاج مـن 

جانب السلطات الوطنية، وشجع المجتمع الدولي على دعم تلك البرامج. 
 

 أفغانستان 
شـدد مجلـــس الأمــن في قــراره ١٥١٠ (٢٠٠٣) المــؤرخ ١٣ تشــرين الأول/أكتوبــر  - ٢٠
٢٠٠٣ على أهمية بسط سلطة الحكومة المركزية على جميع أنحاء أفغانستان، وعلى أهمية نـزع 
السـلاح الشـامل وتسـريح جميـع الفصـائل المسـلحة وإعـادة إدماجـها، وإصـلاح قطـاع الأمــن، 

بما في ذلك إعادة تشكيل قوات الجيش والشرطة الأفغانية الوطنية الجديدة. 
 

 كوت ديفوار 
أكــد مجلــس الأمــــن مـــن جديـــد في قـــراره ١٥١٤ (٢٠٠٣) المـــؤرخ ١٣ تشـــرين  - ٢١
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ الحاجة إلى أن تلتزم حكومة المصالحة الوطنية التزاما تاما وفوريـا ببرنـامج 
نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، بمـا في ذلـك تفكيـك الميليشـيات، وبإعـادة تشــكيل 

القوات المسلحة. 
ووافـق مجلـس الأمـن في قـراره ١٤٧٩ (٢٠٠٣) المـؤرخ ١٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ علــى  - ٢٢
إنشاء فريق اتصال عسكري تشمل مهامه ما يلي: تقديم مدخلات من أجل التخطيـط المسـبق 
ـــة، بغيــة إســداء  لعمليـات فـض الاشـتباك ونـزع السـلاح وتسـريح الجنـود وتحديـد المـهام المقبل
المشــورة إلى حكومــة كــوت ديفــوار ودعــم القــوات الفرنســية والقــوات التابعــــة للجماعـــة 
الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا. وشـدد المجلـس أيضـا علـى أهميـــة البــدء المبكــر لعمليــة نــزع 

السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. 
 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية 
أكــد مجلــس الأمــن في قــراره ١٤٤٥ (٢٠٠٢) المــــؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســـمبر  - ٢٣
٢٠٠٢ أهمية الطابع الطوعي لعمليـة نـزع سـلاح الجماعـات المسـلحة المشـار إليـها في الفصـل 
٩-١ من المرفق ألف لاتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار(١٠) وتسـريحها وإعادتهـا إلى الوطـن 
وإعادة توطينها وإعادة إدماجها، الذي يطلب من قـادة وأفـراد الجماعـات المسـلحة وكـل مـن 
يعنيه الأمر العمل على تحقيق هذه الغاية، ويؤكـد ضـرورة قيـام بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في 
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جمهورية الكونغو الديمقراطية بتكثيف جـهودها الإعلاميـة في هـذا الصـدد، ويطلـب مـن جميـع 
الأطراف دعم تلك الجهود. 

وأذن مجلـس الأمـن في قـراره ١٤٩٣ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٢٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ لبعثـــة  - ٢٤
الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن تساعد حكومــة الوحـدة الوطنيـة والانتقـال 
في نزع سلاح وتسريح المقـاتلين الكونغوليـين الذيـن يقـررون طوعـا المشـاركة في عمليـة نـزع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إطار مشروع التسريح وإعادة الإدماج المتعـدد البلـدان، 
إلى حـين إنشـاء برنـامج وطـني في هـــذا المجــال بالتنســيق مــع برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 

والوكالات المعنية الأخرى. 
 

 ليبريا 
وقرر مجلس الأمن في قـراره ١٥٠٩ (٢٠٠٣) المـؤرخ ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ أن  - ٢٥
تتمثـل ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة في ليبريـا، في جملـة أمـور، في القيـام في أقـــرب وقــت ممكــن، 
ويفضـل في غضـون ٣٠ يومـا مـن اتخـاذ هـــذا القــرار، بالتعــاون مــع لجنــة الرصــد المشــتركة، 
والمؤسسات المالية الدولية المعنيـة، والمنظمـات الإنمائيـة الدوليـة، والبلـدان المانحـة، بوضـع خطـة 
عمـل للتنفيـذ الشـامل لبرنـامج نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج والإعـادة إلى الوطـــن 
بالنسبة لجميع الأطراف المسلحة؛ مع الاهتمــام بصفـة خاصـة بالاحتياجـات الخاصـة للمقـاتلين 
ـــزع  الأطفـال والنسـاء؛ والتصـدي لمسـألة إدراج المقـاتلين مـن غـير الليـبريين، والقيـام بأعمـال ن
ـــائر، ضمــن برنــامج منظــم لــترع الســلاح  السـلاح الطوعيـة، وجمـع وتدمـير الأسـلحة والذخ

والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن. 
وحث مجلس الأمن أيضا في ذلك القرار أن تعمل الأطراف الليبرية معا بغرض معالجة  - ٢٦
مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتأهيل على وجـه السـرعة وحـث الأطـراف، 
وبخاصة الحكومة الانتقالية في ليبريـا، ومجموعـتي المتمرديـن، جبهـة الليـبريين المتحـدة للمصالحـة 
والديمقراطية، وحركة إحياء الديمقراطية في ليبريا، على أن تتعاون بشكل وثيق مـع بعثـة الأمـم 
المتحدة في ليبريا ولجنة الرصد المشتركة والمنظمات المناسـبة لتقـديم المسـاعدة، والـدول المانحـة، 

في تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتأهيل. 
 

 سيراليون 
حث مجلس الأمن في قراره ١٤٧٠ (٢٠٠٣) المؤرخ ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٣ رؤساء  - ٢٧
دول اتحاد نهر مانو على استئناف الحوار فيما بينها وعلى تنفيذ التزاماتهـا ببنـاء السـلام والأمـن 
الإقليميين، ويشجع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا والمغـرب علـى مواصلـة جـهودهما 
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من أجل تسوية الأزمة في منطقة اتحاد نهـر مـانو، ويعـرب عـن دعمـه لمـا يبذلـه فريـق الاتصـال 
الدولي الخاص بليبريا من جهود من أجل تسوية التراع في ذلك البلد، 

 
 بوروندي 

في الأطوار المبكرة من مفاوضات وقف إطلاق النار في بوروندي، قـام مكتـب الأمـم  - ٢٨
المتحــدة في بورونــدي وإدارة عمليــات حفــظ الســلام، بصــورة مشــتركة، بــإصدار مبــــادئ 
توجيهية شاملة تضمنت مشـروع نـص لتلـك المبـادئ التوجيهيـة مـن أجـل تحقيـق اتفـاق علـى 
وقف إطلاق النار تشارك فيه جميـع الأطـراف، ومخططـا مفصـلا لاتفـاق تقـني بشـأن القـوات. 
وأجرى الميسر والقادة الإقليميون والمتحاربون مفاوضات تمشيا مع تلـك الاتجاهـات اختتمـت 
بتوقيـع اتفـاقين منفصلـين لوقـف إطـلاق النـار بمشـاركة المجموعـات المسـلحة الرئيسـية، المجلــس 
الوطــني للدفــاع عــن الديمقراطيــة - قــوات الدفــاع عــن الديمقراطيــة التــــابع لجـــان بوســـكو 
ــــر الوطنيـــة التـــابع لآلان  نداييكينغوروكيــي، وحــزب تحريــر شــعب الهوتــو - قــوات التحري
موغابارابونا، والمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطيـة - قـوات الدفـاع عـن الديمقراطيـة التـابع 
لبيـار نكورونزيـزا، وذلـك في ٧ تشـــرين الأول/أكتوبــر و ٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢. 
ـــترع الســلاح والتســريح وإعــادة  وقـد أكـد كـل مـن الاتفـاقين علـى أهميـة الأنشـطة المتصلـة ب

الإدماج وبآلية التحقق من تلك الأنشطة، بما في ذلك جوانب المسألة العابرة للحدود. 
 

 غينيا – بيساو 
اضطلعت الحكومة ببرنامج لترع السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج ممـول عـن طريـق  - ٢٩
الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين الذي يديره البنك الـدولي ومـن مجمـوع ٣٠٠ ١١ مقـاتل 
الذي كان من المعتزم إعادة إدماجهم في إطار هذا البرنـامج، لم تشـمل عمليـة الإدمـاج سـوى 

٣٧٢ ٤ شخصا اعتبروا في حالة ضعف قصوى، وذلك بسبب عجز في التمويل. 
وبناء على طلب للمساعدة مقدم من الحكومـة في عـام ٢٠٠٠، وضـع مكتـب الأمـم  - ٣٠
ـــة  المتحـدة لدعـم بنـاء السـلام في غينيـا - بيسـاو في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، خطـة عمـل رباعي
لجمع الأسلحة غير المشروعة، وقد ركزت الخطة التي تقدر تكاليف تنفيذها بمبلغ ٢,٨ مليـون 
دولار من دولارات الولايات المتحدة علـى المسـاعدة التقنيـة في صياغـة التشـريع الـلازم لحظـر 
الحيازة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة؛ وحملـة توعيـة جماهيريـة بالاشـتراك 
ـــح عفــو  مـع الحكوميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة؛ والجمـع الطوعـي للأسـلحة بمـا في ذلـك من
شـامل لمـدة محـدودة؛ وبرنـامج للتدريـب المـهني وإعـادة الإدمـــاج. وأنشــئت في منتصــف عــام 
٢٠٠٢ لجنة وطنية لمناهضة الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. وتم إعـداد مشـاريع قوانـين 
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للحكومـة؛ وأُكملـت صياغـة وثيقـة عمـل؛ وتم تحديـد الأسـس الـتي يقـوم عليـها إنشـاء اللجنــة 
الوطنيـة. وأُرسـلت الوثـائق إلى الحكومـــة في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، لكــن المشــروع 
تعطـل، ويحتمـل أن يكـون ذلـك نتيجـة لعـدم توفـر الإرادة السياسـية فضـلا عـن العجـز الـــذي 
اتسمت به فيما بعـد الحكومـة المؤقتـة الـتي كـانت قائمـة في الفـترة مـن كـانون الأول/ديسـمبر 

٢٠٠٢ إلى أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. 
ـــرين  وأثـيرت مسـألة المشـروع مـن جديـد مـع رئيـس وزراء الحكومـة الانتقاليـة في تش - ٣١
الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، والوحدة العسكرية على اتصـال حاليـا مـع اللجنـة الوطنيـة فيمـا يتعلـق 

باستئناف العمل. 
وقد عالج مجلس الأمن أيضا عنـاصر أخـرى ذات أهميـة حيويـة بالنسـبة لنجـاح برامـج  - ٣٢
نـزع السـلاح والتســـريح وإعــادة الإدمــاج في مختلــف البلــدان، ومنــها مثــلا البعــد الإقليمــي 
ـــل غــير المشــروعة للأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة، وتجنيــد  للتراعـات، وعمليـات النق
الأطفال، والأثر المـترتب علـى تجنيـد النسـاء في المجموعـات المسـلحة، وقضيـة المعـالين في إطـار 
برنامج لترع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإدراج الاعتبارات المتعلقة بتلـك الـبرامج في 

اتفاقات السلام والإعلام الجماهيري. 
 

التوصية ٨   
يشجع المجلس أيضا على النظر في تعزيــز تمويــل برامــج نـــزع أســلحة المقــاتلين الســابقين 
وتسريحهم وإعادة إدماجــهم مــن خــلال توســيع نطــاق التدابــير الــتي تغطَّــى مــن الميزانيــة 
المخصصة لعمليات حفظ السلام، وبالتالي كفالة عدم اعتماد هذه الأنشــطة كليــة علــى 

 تبرعات الدول الأعضاء. 
اتخـذ مجلـس الأمـن الإجـراءات التاليـة المتصلـة بمســـألة تمويــل عمليــات نـــزع الســلاح  - ٣٣

والتسريح وإعادة الإدماج في أثناء فترة الإثني عشر شهرا الماضية. 
طلب مجلس الأمن، في قراره المؤرخ ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ (المتعلـق بإنشـاء بعثـة  - ٣٤
ـــترع  الأمـم المتحـدة في ليبريـا)، مـن أوسـاط المـانحين الدوليـين تقـديم المسـاعدة لتنفيـذ برنـامج ل
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتقديم مساعدة دولية مستمرة في عملية السلام، والإسهام 

في النداءات الإنسانية الموحدة. 
وأعـرب مجلـس الأمـن في قـراره ١٤٧٠ (٢٠٠٣)، المتعلـق بتمديـد ولايـة بعثـة الأمـــم  - ٣٥
المتحـدة في سـيراليون، عـن قلقـه لاسـتمرار الخصـاص المـــالي في الصنــدوق الاســتئماني المتعــدد 
المانحين فيما يتعلق ببرنامج نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ويحث حكومـة سـيراليون 
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على أن تسعى فعلا إلى الحصول على الموارد الإضافية المطلوبة بصورة ملحـة مـن أجـل عمليـة 
إعادة الإدماج. 

وأيـد مجلـس الأمـن في قـراره ١٤٤٥ (٢٠٠٣)، المتعلـق بعمليـــة الســلام في جمهوريــة  - ٣٦
الكونغو الديمقراطية، آلية التمويل المؤقتة بالصيغة الواردة في الفقرة ٧٤ من تقرير الأمــين العـام 
عن بعثة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة(١١)، للعمليـة الطوعيـة لنــزع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج لأعضـاء المجموعـات المسـلحة الأجنبيـة، وأقـر بأهميـة طـرق 
ـــابقين، ودعــا المجتمــع الــدولي إلى توفــير  مسـألة الإعـادة إلى الوطـن للمعـالين مـع المقـاتلين الس

الأموال لهذه العملية. 
 

التوصية ٩   
ينبغــي للمجلــس أن يشــجع الــدول الــتي لم تضــع بعــد التدابــير التشــريعية أو غيرهــا مـــن 
التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام شهادات المستعملين النهائيين الموثوقة، على كفالة 
الرقابة الفعالة على تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفــة وعبورهــا، علــى القيــام 

 بذلك. 
في البيان الذي أدلى به رئيـس مجلـس الأمـن في ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢(١)،  - ٣٧
أعاد المجلس تأكيد الحق المتأصل في الدفاع الفـردي أو الجمـاعي عـن الـذات وفقـا للمـادة ٥١ 
ـــيرة والأســلحة الخفيفــة  مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة وحـق كـل دولـة في اسـتيراد الأسـلحة الصغ
وإنتاجها واستبقائها دفاعا عـن النفـس وتلبيـة لاحتياجاتهـا الأمنيـة، رهنـا بأحكـام الميثـاق. وإذ 
يضع المجلس في اعتباره الحجم الكبير للاتجار المشروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، 
فهو يشجع الدول على اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابـير، لضمـان وجـود مراقبـة فعالـة 
على تصدير وتوريد ونقل وتكديـس وتخزيـن الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. ويشـجع 
مجلس الأمن الدول الأعضاء على أن تستخدم على نحو مستمر ومسؤول شهادات المســتعملين 
النهائيين في نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ويدعو الدول إلى أن تنشـئ نظامـا وطنيـا 
فعالا لشهادات المستعمل النهائي وأن تنظر في إمكانيـة القيـام، حسـب الاقتضـاء، باسـتحداث 
ـــادل  نظـام لشـهادات المسـتعمل النـهائي علـى الصعيديـن الإقليمـي والوطـني فضـلا عـن آليـة لتب

المعلومات والتحقق. 
ــــدول الأعضـــاء في قـــراره ١٤٦٠ (٢٠٠٣) المـــؤرخ  وحــث مجلــس الأمــن أيضــا ال - ٣٨
٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، الدول الأعضاء على أن تقوم، عملا بما جاء في برنـامج عمـل 
الأمـم المتحـــدة المتعلــق بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة، بمنــع الاتجــار غــير المشــروع 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه، وباتخاذ تدابير فعالة عـن طريـق 
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أمور، منها تسوية الصراعات واستنان التشريعات الوطنيـة وتنفيذهـا، وفقـا للمسـؤوليات الـتي 
تقـع علـى عـاتق الـدول بموجـب القـانون الـدولي ذي الصلـة، وذلـك للحـد مـن بيـــع الأســلحة 
الصغيرة بطريقة غير مشروعة إلى أطراف الصراعات المسلحة، التي لا تتقيد تقيدا تاما بأحكـام 

القانون الدولي ذات الصلة بحقوق الأطفال وحمايتهم أثناء الصراعات المسلحة. 
وبالتالي، فإن مجلس الأمـن، في بيـان مرفـق بقـراره ١٤٦٧ (٢٠٠٣)، طلـب إلى دول  - ٣٩
غــرب أفريقيــا أن تنظــر في الأخــذ بشــهادة موحــدة للمســتعمل النــهائي بالنســبة للأســــلحة 

المستوردة. 
واقـترحت هيئـة الخـبراء المعنيـة بالصومـال في الفقـرة ١٨٧ مـــن تقريرهــا المقــدم وفقــا  - ٤٠
للفقرة ١١ من قرار مجلس الأمن ١٤٢٥ (٢٠٠٢) المؤرخ ٢٢ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢(١٢) ، بغيـة 
ـــة علــى  منـع تزويـر شـهادات المسـتعمل النـهائي وإسـاءة اسـتخدامها ولمسـاعدة سـلطات الرقاب
تصديــر الأســلحة، أن تنشــئ الأمــم المتحــدة ســجلا ينشــر علــى الإنــترنت ويتضمــن أسمـــاء 
المسـؤولين الحكوميـــين - مرفقــة بعينــات مــن توقيعــاتهم المصــدق عليــها - المخولــين لتوقيــع 

شهادات المستعمل النهائي. 
إن أفرقـة الرصـد وهيئـات الخـبراء المختلفـة المكلفـة بمسـاعدة لجـان الجـزاءات في رصــد  - ٤١
تنفيذ التدابير الإلزاميـة الـتي يفرضـها مجلـس الأمـن، لم تنفـك تكـرر التـأكيد في تقاريرهـا علـى 
أهميـة التدابـير التشـريعية أو التدابـير الأخـرى المتخـذة لتـأمين المراقبـة الفعالـة علـى النقـل العـــابر 
والتصديـر للأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة إلى الـدول وإلى جـهات أخـــرى غــير الــدول 

والأفراد ممن استهدفتهم قرارات الحظر على الأسلحة. 
وعلى النحو المذكور في التقارير المقدمة إلى لجنة جزاءات مجلس الأمـن بشـأن منظمـة  - ٤٢
القاعدة وحركة الطالبان مـن الـدول الأعضـاء الأطـراف في النظـم الدوليـة لمراقبـة الصـادرات، 
مثـل اتفـاق واسـنار بشـأن مراقبـة تصديـر الأسـلحة التقليديـة والبضـــائع والتكنولوجيــات ذات 
ـــز التعــاون الإقليمــي  الاسـتعمال المـزدوج، فقـد تم بـالفعل اتخـاذ خطـوات هامـة في سـبيل تعزي
والدولي بشأن الصـادرات مـن الأسـلحة، وذلـك مـن خـلال توحيـد ومواءمـة التشـريع المتعلـق 
بمراقبة الصادرات وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالإنتاج وإصدار التراخيص. وأفـادت عـدة دول 
بأنها تقوم حاليا باتخاذ تدابير إضافية، مثل التحقق من الصادرات بعد الشـحن وإعـادة التدقيـق 
للتأكد من صحة شهادات المستعمل النهائي، بغية منع تحويـل اتجـاه سـلع حساسـة إلى أعضـاء 

شبكة القاعدة. 
وأعلنـت ٥٧ دولـة مـن مجمـوع ٩٨ في الاجتمـاع الأول الـذي تعقـده الأمـم المتحـــدة  - ٤٣
مرة كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل أنها كـان لديـها بـالفعل قبـل عـام ٢٠٠١ قوانـين 
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لمراقبة التصدير والاستيراد، وأفادت ٢١ دولة بأنها اعتمدت أو نقحت قوانين مـن هـذا القبيـل 
بعد عام ٢٠٠١ أو أنها تقوم حاليا باعتمادها. وفضلا عن ذلك، كانت اشـتراطات اسـتصدار 
شهادات المستعمل النهائي مستوفاة في ٢٧ بلدا قبل ٢٠٠١ واستحدث ١٢ بلــدا هـذا النظـام 
بعـد عـام ٢٠٠١. وفي الوقـت نفسـه، لوحـــظ أن معظــم البلــدان ليــس لديــها أنظمــة تحكــم 
السمسرة في هذا المجال، ولا توجد أنظمة محلية تغطي السماسرة و/أو أنشطة السمســرة إلا في 

زهاء ١٦ بلدا(٥). 
وعمـلا بـالفقرة ٥ مـن منطـوق قـرار الجمعيـة العامـة ٧٢/٥٧ الـــذي طلبــت الجمعيــة  - ٤٤
العامة فيه إلى الأمـين العـام أن يواصـل جمـع وتعميـم البيانـات والمعلومـات الـتي تقدمـها الـدول 
تطوعا، بما في ذلك التقارير الوطنيـة، بشـأن تنفيـذ تلـك الـدول لبرنـامج العمـل، أتـاحت عـدة 
دول لإدارة شـؤون نـزع السـلاح نسـخا مـن شـــهادات المســتعمل النــهائي ومــن التشــريعات 
الوطنيـة المنطبقـة عليـها فضـــلا عــن تشــريعها الوطــني المتعلــق بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة 

الخفيفة(١٣). 
وفي أثناء الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، لاحـظ عـدد مـن الـدول الأعضـاء  - ٤٥
الحاجة إلى مزيد من العمل الفني بشأن عمليات مراقبة الصادرات بوصف ذلـك وسـيلة لكبـح 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة. وأعربـت بعـض الـدول أيضـا عـن 
الاهتمـام بـإجراء دراسـة جـدوى، حسـب الاقتضـاء، لعمليـة إنشـاء نظـام لشـهادات المســتعمل 

النهائي على الصعيدين الإقليمي والوطني، فضلا عن إنشاء آلية لتبادل المعلومات والتحقق. 
 

التوصية ١٠   
يُدعى المجلس إلى مواصلة السعي بمزيد من القوة والسرعة لتطبيق قــرارات الحظــر علــى 
الأســلحة، بموجــب المــادة الحاديــة والأربعـــين مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة علـــى البلـــدان 
أو المناطق التي تواجه خطر نشــوب صراعــات مســلحة أو الــتي تخــوض غمارهــا أو الــتي 
خرجت منها، وتعزيــز فعاليــة تنفيذهــا. ويدعــى المجلــس كذلــك إلى إيــلاء اهتمــام خــاص 
لتقييــد توريــد الذخــائر الملائمــة للأســلحة المتاحـــة علـــى نطـــاق واســـع في هـــذه البلـــدان 

 والمناطق. 
اسـتمع مجلـس الأمـن في جلســـته ٤٧١٣ المعقــودة في ٢٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، إلى  - ٤٦
إحاطة قدمها وزير الدولة السويدي للخارجية، السيد هانز داهلغرين، بخصـوص نتـائج عمليـة 
سـتكهولم المتعلقـة بتنفيـــذ جــزاءات ذات أهــداف محــددة بدقــة(١٤). وقُدمــت الاســتنتاجات، 
بما فيها تلك المتعلقة بقرارات الحظر على الأسلحة في كتيب معنـون “تحقيـق فعاليـة الجـزاءات 
ذات الأهداف المحددة - مبادئ توجيهية لتنفيذ خيارات الأمـم المتحـدة في مجـال السياسـات” 



٦٧٣٦٣١٥-٠٣
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وكانت نتيجة لعملية دامت أكثر من سنة استهلتها الحكومة السويدية وشارك فيها مسؤولون 
حكوميـون، ومنظمـات غـير حكوميـة، والأمانـة العامـة للأمـــم المتحــدة، ومنظمــات إقليميــة، 
ومؤسسات دولية، فضلا عن الأكاديميين والخبراء في ميدان تنفيذ الجـزاءات. واشـتملت نتـائج 

عملية ستكهولم على عدة توصيات رامية إلى تحسين تنفيذ قرارات الحظر على الأسلحة. 
لقد تم فرض حظر الأسلحة على إقليم أفغانستان في ظل حكـم الطالبـان، لأول مـرة،  - ٤٧
بموجب قرار مجلس الأمن ١٣٣٣ (٢٠٠٠) المؤرخ في ١٩ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠. ثم 
وسع نطاق الحظر على الأسلحة لكي يستهدف أسامة بن لادن والطالبان ومن يرتبط بهم مـن 
أفـراد/كيانـات، بمـا في ذلـك تنظيـم القـاعدة، أيـا كـانوا، وذلـــك بموجــب قــرار مجلــس الأمــن 
١٣٩٠ (٢٠٠٢) المؤرخ ١٦ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. وفي التقريـر الثـاني الـذي قدمـه إلى 
لجنة الجزاءات المعنية بتنظيم القاعدة والطالبـان في ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣(١٥)، عمـلا 
بـالفقرة ١٣ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) المـؤرخ ١٧ كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣ اســترعى 
فريـق الرصـد المعـني بالقـاعدة والطالبـان الانتبـاه إلى النطـاق العـــالمي لعمليــات تنظيــم القــاعدة 
واقترح أن يكون التزام الدول الأعضاء بإنفاذ قرار الحظر على الأسلحة مقترنا بتعزيـز التعـاون 
الإقليمي والدولي بهدف منع شبكة القاعدة من حيازة الأسلحة والمعدات العسكرية. وأوصـى 
فريق الرصد بتشجيع جميع الدول على أن تعتمد، دون تأخير، برنامج العمل لمنـع الاتجـار غـير 

المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه. 
وأقر مجلس الأمن بالتقدم المحرز في تدعيم عملية السلام في سيراليون وقرر عدم تجديد  - ٤٨
قرار الحظر المفروض على استيراد الماس الخام من سيراليون بدون شهادة أصل مصـدق عليـها، 
وهـو حظـر انقضـت مدتـــه في ٤ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣. بيــد أن المجلــس أبقــى علــى حظــر 
الأسلحة المفروض على الجـهات غـير المنتميـة للدولـة في سـيراليون في الوقـت الـذي يخـرج فيـه 

ذلك البلد من فترة صراع مسلح. 
وفي التقرير الذي قدمتـه بتـاريخ ٢٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣(١٦)، أفـادت هيئـة  - ٤٩
ـــها الأعمــال القتاليــة  الخـبراء المعنيـة بالصومـال بـأن الكميـات الكبـيرة مـن الأسـلحة الـتي تتطلب
المتقطعة للميلشيات موجودة بالفعل حاليا في مختلف أنحاء البلد وبأن معظم الفصـائل المسـلحة 
لا تحتاج إلى الأسلحة بل إلى إمكانية الحصول على الذخيرة بسرعة. وجـاء في التقريـر كذلـك 
أن كميات كبيرة من الأسـلحة، وأهـم مـن ذلـك كميـات كبـيرة مـن الذخـائر، تدخـل سـوق 
مقديشيو حينما تشير التوقعات إلى احتمال حدوث مواجهة خطـيرة. ومـن أجـل وقـف تدفـق 
الأسـلحة والذخـيرة إلى الصومـال، أوصـت هيئـة الخـبراء بحـث دول المواجهـة والـدول المجــاورة 
على إنشاء مكاتب للمساعدة في تنفيذ الجزاءات داخل أقاليمها وذلك بمساعدة من المنظمـات 



٦٧٣٦٣-١٦٠٣
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الإقليمية ودون الإقليمية. ومن شأن تلك المكاتب أن تساعد السلطات الوطنية لكل بلد علـى 
رصـد وإنفـاذ الحظـر علـى الأسـلحة في بلدانهـا. وأوصـت هيئـة الرصـد أيضـا بـالنظر في إنشـــاء 
سلطة لحراسة الساحل الصومالي وتعزيز وظـائف السـلطة الصوماليـة المؤقتـة للطـيران المـدني في 

رصد الحركة الجوية والإشراف عليها. 
 

التوصية ١١   
قد يرغب المجلس في النظر في اتخاذ إجراءات قســرية ضــد الــدول الأعضــاء الــتي تتعمــد 
انتــهاك قــرارات الحظــر المفــروض علـــى توريـــد الأســـلحة إلى منـــاطق صراعـــات معينـــة. 
ويشجع المجلس في هذا الصدد على إنشاء آليات للرصد، بموجب كل قرار من قراراته 

 ذات الصلة، للإشراف على إنفاذ هذه القرارات بشكل دقيق وشامل. 
توجـد حاليـا سـتة أنظمـة للجـزاءات فرضـها مجلـس الأمـن - تنظيـم القـاعدة وحركــة  - ٥٠
الطالبان، والعراق، وليبريا، ورواندا، وسـيراليون، والصومـال. ويتضمـن كـل واحـد مـن هـذه 
الأنظمة عنصرا للحظر على الأسلحة وترصده لجنة جزاءات وفقا لقرارات مجلـس الأمـن ذات 
الصلة. وتقوم بمساعدة معظم لجـان الجـزاءات في أعمالهـا أفرقـة رصـد أو هيئـات خـبراء تتـولى 
رصد انتهاكات الجزاءات وتوفير الخبرة التقنية وتقديم توصيات إلى اللجـان. بيـد أن المسـؤولية 
الأولية عن تنفيذ أنظمة الجزاءات، بما فيها قرارات الحظر على الأسـلحة، تظـل مناطـة بـالدول 

الأعضاء. 
 

التوصية ١٢   
ينبغي دعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز الشفافية في مجال التسلح، بمــا في ذلــك المشــاركة 
بشكل شامل وأكثر اتساقا في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية وفي وسيلة الأمــم 
ـــاء الثقـــة في المجـــالين  المتحــدة للإبــلاغ الموحــد عــن النفقــات العســكرية واتخــاذ تدابــير لبن

 الدفاعي والأمني. 
دعا مجلس الأمن، في المرفق بقـراره ١٤٦٧ (٢٠٠٣) دول غـرب أفريقيـا أن تنظـر في  - ٥١
توسيع نطاق الوقف الاختياري لاستيراد وتصدير وصنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، 
الـذي اعتمدتـه الجماعـة الاقتصاديـة لـــدول غــرب أفريقيــا، لكــي يشــمل إنشــاء آليــة لتبــادل 
ـــة  المعلومــات بشــأن جميــع أنــواع الأســلحة الصغــيرة الــتي تقــوم الــدول الأعضــاء في الجماع
بتوريدها، فضلا عن عمليات نقل الأسلحة مـن البلـدان المـوردة. وفي ذلـك البيـان، دعـا أيضـا 
المجلـس دول غـرب أفريقيـا إلى النظـر في تعزيـز الشـفافية في مجـال الأسـلحة بطـرق منـها إنشــاء 

سجل للجماعة الاقتصادية تدون فيه القوائم الوطنية بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 



٦٧٣٦٣١٧-٠٣
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وعملا بقرار الجمعية العامة ٧٥/٥٧ المؤرخ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، شكل  - ٥٢
الأمـين العـام فريقـا مـن الخـبراء الحكوميـين(١٧) لمسـاعدته في إعـداد تقريـر عـن مواصلـة تشــغيل 
سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية وزيادة تطويره، مع مراعاة أعمال مؤتمر نزع السـلاح، 
والآراء الـتي تعـرب عنـها الـدول الأعضـاء، وتقـارير الأمـين العـام المماثلـة السـابقة، وأن يقـــدم 

التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين. 
والسجل وسيلة إبلاغ طوعي تغطي ٧ فئات رئيسية من الأسـلحة التقليديـة: دبابـات  - ٥٣
المعـارك، والمركبـات القتاليـة المدرعـة، ونظـم المدفعيـة مـن العيـار الكبـير، والطـــائرات القتاليــة، 
والطائرات العمودية الهجومية، والسفن الحربية (بما فيها الغواصات)، والقذائف ونظـم إطـلاق 
القذائف. وهو يشدد بصورة أولية علـى عمليـات النقـل الـدولي (الصـادرات والـواردات)، في 
حين تشجَّع الحكومات المشاركة أيضا على تقديم بيانات عـن المشـتريات مـن الإنتـاج الوطـني 

وعن مقتنياتها العسكرية. 
وقد ناقش الفريـق الأهميـة الخاصـة الـتي أصبـح المجتمـع الـدولي يوليـها لمسـألة الأسـلحة  - ٥٤
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، بمـا فيـها أنظمـة الدفـاع الجـوي المحمولـة منـذ صـدور تقريـــر عــام 
٢٠٠٠ لفريق الخبراء الحكوميين واعتماد برنــامج العمـل لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحتـه والقضـاء عليـه في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. 
ونتيجـة لذلـك، اعتمـد الفريـق بتوافـق الآراء تقريـرا(١٨) أوصـــى فيــه، علــى أســاس اســتثنائي، 
ـــابعة مــن الســجل المعنونــة  بـإدراج عمليـات نقـل أنظمـة الدفـاع الجـوي المحمولـة في الفئـة الس
“القذائف ونظم إطلاق القذائف”. وأوصى فريق الخبراء الحكوميين أيضا خفض العتبــة لنُظـم 

المدفعية من العيار الكبير من ١٠٠ مم إلى ٧٥ مم. 
ولاحـظ الفريـــق كذلــك أنــه، دون المســاس بــاختلاف الحــالات الســائدة في الــدول  - ٥٥
وقدرات الدول وأولوياتها، يمكن للدول الأعضاء المهتمة القادرة على توفـير معلومـات إضافيـة 
عن عمليات نقل الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، المصنوعـة أو المعدلـة وفقـا لمواصفـات 
عسكرية والمزمع استخدامها لأغراض عسكرية أن تقـوم بذلـك، عنـد الاقتضـاء وعلـى أسـاس 
طوعـي، وأوصـى بـأن تسـتخدم الـدول آليـات الإبـلاغ الوطنيـة ودون الإقليميـة والإقليميـــة في 
حالة توفرها، بما في ذلـك تعريفـات الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، علـى النحـو الـذي 

تراه مناسبا. 
وبالإضافة إلى ذلك، أوصى الفريق بأنه في حين أن ١٦٤ دولة عضـوا شـاركت علـى  - ٥٦
أساس طوعي في السجل مرة واحدة على الأقل، ينبغي للدول الأعضاء أن تشارك فيه بصورة 
متسـقة مـن أجـل بلـوغ مسـتوى المشـاركة العالميـة المنشـود في سـجل الأمـم المتحـدة للأســلحة 



٦٧٣٦٣-١٨٠٣

S/ ٢٠٠٣/١٢١٧

التقليدية بغية تحقيق الأهداف المشتركة لهذا الصك. وبالإضافة إلى تعزيز المجموعـة الجاريـة مـن 
حلقــات العمــل الإقليميــة ودون الإقليميــة، لاحــظ الفريــق أن هنــاك أنشــطة أخــرى يمكــــن 
الاضطلاع بها للترويج لأهداف السجل، كأن تعقد دورة تكرس له على هامش الاجتماعــات 

المناسبة التي تعقدها منظمات دولية وإقليمية ودون إقليمية. 
ــره(١٨)،  وبعـد أن قـدم الأمـين العـام تقريـره عـن مواصلـة تشـغيل السـجل وزيـادة تطوي - ٥٧
اعتمــدت الأمــم المتحــدة في دورتهــا الثامنــة والخمســين القــرار ٥٤/٥٨ المــــؤرخ ٨ كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ المعنون “الشفافية في مجال التسلح” الذي أيدت فيه تقرير الأمين العـام 

وقررت تعديل نطاق السجل وفقا للتوصيات الواردة فيه. 
  

ملاحظات واستنتاجات   ثالثا -
إني أشعر بالارتياح لملاحظة التقدم الهام المحرز في تنفيذ التوصيات ١ (المتعلقـة بتعقـب  - ٥٨
ـــة)، و ٧ (المتعلقــة بــترع الســلاح  الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
والتسريح وإعادة الإدمـاج في حالـة مـا بعـد الصـراع)، و ٩ (المتعلقـة بـالتصدير والنقـل العـابر 
للأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة)، و ١٢ (المتعلقــة بالشــفافية في مجــال التســلح)، الــتي 

تضمنها تقرير المعنون “الأسلحة الصغيرة” المؤرخ ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢(٢). 
ـــا بــذل جــهود لتنفيــذ التوصيــات ٢  وثمـة أيضـا دلائـل مشـجعة علـى أنـه يجـري حالي - ٥٩
(المتعلقة بنظام منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتعقب الأسلحة والمتفجــرات)، و ٣ 
(المتعلقة بالدائرة الاستشارية المعنية بالأسلحة الصغيرة)، و ٦ (المتعلقة بالصلات بـين الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة من جهة والاستغلال غير المشـروع للمـوارد الطبيعيـة 

والموارد الأخرى). 
بخصوص التوصية ٤ (المتعلقة بالتفاعل مع الجمعية العامة)، وفي حـين أنـه لم تتـم حـتى  - ٦٠
الآن إقامة أي تفاعل منسق بين مجلس الأمن والجمعيـة العامـة بشـأن الموضـوع العـام للأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، فـإن قضيـتي شـهادات المسـتعمل النـهائي وأنشـطة السمسـرة غــير 

المشروعة قد برزتا بوصفهما مجالي جهود مشتركة بين الهيئتين. 
إن إحـراز تقـدم بخصـوص التوصيتـين ٥ (المتعلقـة بإنفـاذ قـرارات مجلـس الأمـن بشـــأن  - ٦١
الجزاءات)، و ١١ (المتعلقة بالتدابير القسرية ضد الـدول الأعضـاء الـتي تتعمـد انتـهاك قـرارات 
ـــة  الحظـر علـى الأسـلحة)، يتوقـف بصـورة كاملـة تقريبـا علـى الإرادة السياسـية والقـدرة التقني
للدول الأعضاء. بيد أنه سيتعين على مجلـس الأمـن بـذل مزيـد مـن الجـهود لحفـز وفـاء الـدول 

الأعضاء بالتزاماتها ومساعدتها على تعزيز قدرتها. 



٦٧٣٦٣١٩-٠٣

S/ ٢٠٠٣/١٢١٧

أمــا تنفيــذ التوصيــة ١٠ (المتعلقــة باســتخدام قــرارات الحظــر علــى الأســلحة) فــــإن  - ٦٢
مستويات التقدم المحرز بشأنه كانت مختلفة باختلاف القـرارات: في حـين تم بفعاليـة اسـتخدام 
بعض قرارات الحظر كأداة أساسية لتدعيم عملية السلام في حالات معينة للصـراع أو لمـا بعـد 
الصراع، فإن تقييد عملية توريد الذخيرة إلى مناطق عدم الاسـتقرار يتطلـب المزيـد مـن العنايـة 

وعملا حازما لتحقيق الأهداف المرجوة. 
ــــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج مــن  وأخـيرا، فـإن ضـرورة تمويـل برامـج ن - ٦٣
الأنصبة المقررة لميزانيات حفظ السلام (التوصية ٨) ما زالت تشكل مصـدرا للقلـق. لم تنفـك 
المهمة الأساسية لنــزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج المسـندة إلى بعثـات حفـظ السـلام 
تتمثل في دعم جهود الحكومات الوطنية في نــزع أسـلحة المقـاتلين وتسـريحهم. وتشـمل مـهام 
نزع السلاح والتسريح طائفة عريضة من الأنشطة العسكرية وغير العسكرية. وفي حين يمكـن 
أن تضطلع وكالات الأمم المتحدة المتخصصـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والوكـالات الوطنيـة 
ـــن الطوريــن مــن عمليــة نـــزع الســلاح والتســريح وإعــادة  المختصـة ببعـض الأنشـطة في هذي
الإدماج، فإن التبرعات المتاحة لأنشطة نـزع السـلاح والتسـريح، لا سـيما في الأطـوار المبكـرة 
من عمليات نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، كثيرا ما تكون محـدودة جـدا. وينطـوي 
هـذا علـى تعريـض عمليـة السـلام كلـها، فضـلا عـن عمليـة نــزع السـلاح والتســـريح وإعــادة 

الإدماج ذاتها، للخطر. 
ومن شأن توفير أساس مالي مأمون، بواسطة أنصبة مقـررة لميزانيـة حفـظ السـلام، أن  - ٦٤
ــــه القـــرار ١٣٢٥  يكفــل الإدارة الناجحــة لشــؤون المقــاتلين ومعاليــهم علــى نحــو مــا يقتضي
(٢٠٠٠) المـؤرخ ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، وإعــادتهم إلى مجتمعــاتهم المحليــة حيــث 
يتسـنى لهـم أن يسـتفيدوا بصـــورة كاملــة مــن أنشــطة إعــادة الإدمــاج المخططــة الممولــة مــن 

التبرعات. 
إن وجـود وحـدات متخصصـة ومجـهزة علـــى النحــو الملائــم للتخلــص مــن الأجــهزة  - ٦٥
المتفجـرة مـن أجـل الاضطـلاع بصـورة مأمونـة بجمـع وتدمـير الذخـيرة والمتفجـرات والتخلــص 
منها سيتطلب دعما ماليا من الدول الأعضـاء لـدى النظـر في برامـج نــزع السـلاح والتسـريح 
وإعادة الإدماج، بغية تأمين توفر القدرات اللازمة لدى بعثات حفظ السلام لإدارة الكميـات 
ــع  الكبـيرة مـن الأسـلحة والذخـيرة الواجـب جمعـها. وسـتتعاون الأمانـة العامـة، مـن جهتـها، م
الدول الأعضاء لتكوين هـذه القـدرات في إطـار نظـام الأمـم المتحـدة للطـوارئ. وينبغـي نشـر 
هذه القدرات بأقصى سرعة مستطاعة في بعثات حفظ السلام إذ كثيرا ما يتم تســليم كميـات 



٦٧٣٦٣-٢٠٠٣

S/ ٢٠٠٣/١٢١٧

هامـة مـن الأسـلحة والذخـيرة والمتفجـرات لقـوات حفـظ الســـلام في طــور مبكــر مــن ولايــة 
البعثات. 
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